
الجمهوریة التونسیة 
المجلس الوطني التأسيسي

الشهريتقريرال
ومكافحة الفسادالإصلاح الإداريلجنة ل

ّجانفي ضد الفساد والقمع ومنع حریة التعبیر وما ارتبط بها من ظلم 14ةقامت ثور
ّن الفساد یعد من معوقات أواضطهاد وما من شك  وطبیعي .انتهاكات حقوق الإنساننمیة والتّ

أن لا حدیث عن ثورة ما لم تقع محاربة ومكافحة الفساد، وتغییر الواقع الراهن لا یمكن أن 
رتكز على یحققها بلادنا نحو الدیمقراطیة بل یجب أن تي ـیقتصر على المكاسب السیاسیة الت

ّومات الحكم الرشید وتأصیقزاهة ومـمبادئ الشفافیة والن .ل القیم الأخلاقیةـّ

ّوعلى هذا الأساس توجه المجلس الوطني التأسیسي منذ تشكیله إلى إحداث لجنة 
بالنظر في المسائل المتعلقة بالفساد هد إلیها ُخاصة  للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ع

یرها صومتابعة سبل تطویر الإدارة وتعةالإداري والمالي واسترجاع الأموال العمومیة المنهوب
.وٕاصلاح الوظیفة العمومیة 

ّمن النظام الداخلي للمجلس یشرفني أن أتولى تقدیم 72ووفقا لمقتضیات الفصل  ّ
في أول جلسة تلت 2012مارس 25ّالتقریر الأول للجنة التي انطلقت أشغالها فعلیا یوم 

صتها ّاجتماعات خص4ّجلستها الافتتاحیة لانتخاب مكتبها ، علما وأن اللجنة عقدت 
ّاع إلى ممثلین عن ــللتحاور حول صلاحیات اللجنة والمهام المسندة إلیها وجلسات استم

ارات عمل ـٕالرشوة والفساد والى رئیس لجنة المصادرة فضلا عن زیللجنة تقصي الحقائق حو
.اء الحكومة المكلفین بملفات ذات العلاقة بمشمولات أنظارهاـى عدد من أعضـت بها إلـقام
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-I-هام اللجنة وصلاحياتهام

تم التداول والنقاش خلال جلسات اللجنة حول كیفیة متابعتها لملفات الفساد المالي 
والإداري والتطرق إلى ارتباط عملیة الإصلاح الإداري بعملیة مكافحة الفساد بشكل وثیق 

ّوالى استعجالیة مكافح .ّالذي أصبح مطلبا اقتصادیا واجتماعیا ملحا تهٕ

ّأعضاء اللجنة أن انهیار منظومة الاستبداد لم یؤد إلى تفكیك منظومة الفساد واعتبر ّ
.ّالتي بقیت قائمة بل وفي عدید المواقع ازدادت تفشیا وانتشارا

ّثیر جدل واسع حول أهمیة أن تضطلع اللجنة بأدوار المتابعة والتحقیق والرقابة وأُ
اهر الفساد ومكافحتها والوقایة منها ّلیكتسي عملها النجاعة اللازمة في الكشف عن ظو

ّوالإقتصار على دور المتابعة المنصوص علیه بالنظام الداخلي والذي یمكن أن یؤدي إلى أ
-كلجنة منبثقة عن المجلس الوطني التأسیسي السلطة الشرعیة الأساسیة- عدم بلوغها 

.الهدف المنشود في تفكیك منظومة الفساد 

ورقة عمل بثق عن اللجنة فریق عمل لمزید التعمق وتقدیمّوعلى خلفیة هذا الجدل ان
ّالمقترحات بشأن منهجیة وخطة عمل اللجنة بالنظر إلى المهام الموكولة إلیها طبقا تتضمن

الدور الرقابي على أعمال الحكومة من قبل المجلس ومن جهة لمقتضیات النظام الداخلي 
.من جهة أخرى ّالمنظم للسلط العمومیةالقانون الوطني التأسیسي كما هو منصوص علیه ب

وبعد نقاش مستفیض اتجه أعضاء اللجنة إلى تفعیل دور المتابعة البرلمانیة كما هو 
وتوسیع ، عمل اللجنةمن النظام الداخلي في مرحلة أولى من 72منصوص علیه بالفصل 

إذا النظام الداخلي ح تنقیإلى من خلال اللجوء التحقیق صلاحیاتها لتتمكن من القیام بعملیات 
.ما اقتضت الحاجـة ذلك

إحداث لجان تحقیق بطلب من یتیح النظام الداخلي وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أن
ابالنظر لمثلث أعضاء المجلس وبالتالي فإن القیام بالتحقیق البرلماني لن یكون مجدیا 

حلة وما یمكن أن یحدثه من ّیتطلبه من إمكانیات بشریة ومادیة غیر متاحة في هذه المر
.تداخل بین مهام السلطتین التشریعیة والتنفیذیة
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ّأنه لا بد أن یحدد بإطار قانوني یسمح ترى أما فیما یتعلق بآلیات العمل فإن اللجنة  ّ
ّكتسي طابعا سریا، إضافة إلى ما تبالنفاذ إلى المعلومة والإطلاع على الوثائق التي یمكن أن 

ن النظام الداخلي من القیام بجلسات استماع وطلب تقاریر وتنظیم م59ه الفصل یحیت
.زیارات میدانیة

من قبل كما تناولت ورقة العمل مسألة تحدید الأولویات بالنسبة للملفات المحالة إلیها 
ّوكل ما یمكن أن ،الشعبّبصفتهم ممثلي،ّرئاسة المجلس أو التي تعهد بها الأعضاء

وانتهوا إلى القیام بترتیب هذه الملفات والإتفاق حول دراستها یعرض على أنظار اللجنة
ّبحسب أهمیتها الإقتصادیة والإجتماعیة على أن یتم ذلك في كنف السریة ّ ّ.

ّوتم التأكید ضمن خطة العمل على التواصل مع الرأي العام وتبلیغ أعمال اللجنة  ّ
كما اقترح .تصال بالإعلامیینفیة وتكثیف الإحُُوالتعریف بها من خلال تنظیم ندوات ص

ُبعض الأعضاء إنشاء عنوان برید إلكتروني تفاعلي للجنة على الموقع الإلكتروني للمجلس 
ّالوطني التأسیسي لتسهیل تواصلها مع المواطنین وامدادها بالمعطیات التي یمكن أن تیسر  ُ ٕ

.عملها 

-II-ّجلسة الإستماع إلى ممثلي اللجنة الوطنية لتقصي ال الرشوةحقائق حول ّ
والفساد

على جملة من النصوص القانونیة المتعلقة بمجال أنظار اللجنة وخاصة اطلاعها رـإث
:منها 
 وطنیة الجنة اللّالمتعلق ب2011فیفري 18مؤرخ في 2011لسنة 7عدد المرسوم

ّلتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد

 المتعلق 2011نوفمبر 14في مؤرخ 2011لسنة 120المرسوم الإطاري عدد
بمكافحة الفساد 

 2008الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد التي صادقت علیها تونس سنة
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 المتعلق بالمصادرة 2011مارس 14مؤرخ في 2011لسنة 13المرسوم عدد
 ّیتعلق بإحداث لجنة 2011مارس 26مؤرخ في 2011لسنة 15المرسوم عدد

.وال الموجودة بالخارجوطنیة لاسترجاع الأم

إلى ممثلي الحكومة ورؤساء وممثلي الهیئات استماعقررت اللجنة عقد جلسات 
ممثلي لجنة عاءدات باستعتماسوالمؤسسات ذات العلاقة بمشمولات اللجنة واستهلت هذه الإ

.تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد

ّلنتائج التي توصلت إلیها، وجاء في معرض حدیث أعضاء هذه اللجنة حول أعمالها وا
ّأنها استنتجت أن بلادنا كانت ضحیة لمنظومة فساد عمت المؤسسات السیاسیة والإداریة  ّ ّ ّ
والقضائیة والمؤسسات والمنشآت العمومیة وأصبح الفساد من السلوكیات الإجتماعیة 

.المتفشیة

إحداث قضاء ّویرى أعضاء اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسیسي أن الإسراع ب
ّخاص للنظر في ملفات الفساد وتفعیل إحداث الهیئة المستقلة المنصوص علیها بالمرسوم 

ملف من جملة 5000ّبات ضروریا خاصة أنه لم تتم دراسة إلا قرابة 120الإطاري عدد 
منها على النیابة العمومیة قصد إجراء 400ٕملف وردت على اللجنة، واحالة 12000

ّونیة ولم یتم الفصل إلا في قضیتین فقطّالتتبعات القان یتناسب والإرادة السیاسیة وذلك لا،ّ
. الحاسمة في الحزم والقطع مع منظومة لا تزال تستنزف الأموال العمومیة

وأضاف ممثلو لجنة تقصي الحقائق أن الرئیس السابق كان یصادر سلطة القرار في 
المسؤولون التستر على التعلیمات التي یلتزمون المیادین ذات المردود المالي الهام ویحاول 

ّى یكاد یكون عصیا على محاولات ـحتّالحرفیةبدرجة من یتمیزبتطبیقها بحیث أصبح الفساد 
ّالتقصي وهو ما یجرنا إلى ارتباط الإصلاح الإداري بمكافحة الفساد إذ أن الكثیر ّ من ّ

.ت مختلفةعملیات الفساد یقف وراءها عدد من الإدارات بمستویا

ّومن هذا المنطلق فإن اللجنة توصي بتجریم الكسب غیر المشروع بما في ذلك التهرب 
ّالجبائي وتفعیل إقرار الذمة المالیة للمسؤولین وهي تقترح أن ینسحب هذا الإجراء على 
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مبالتنظیٕأعضاء المجلس الوطني التأسیسي، واعادة النظر في المنظومة التشریعیة المتصلة 
ي وبتسییر دوالیب الدولة لتفادي تركیز السلطة وتحدید المسؤولیات بالنسبة للأعوان الإدار

من یخالف القانون بتنفیذه للأوامر والتعلیمات، یتعللالعمومیین بنصوص واضحة حتى لا 
.أجهزة الرقابةإضافة إلى فرض استقلالیة 

ّكما عبر أعضاء اللجنة عن قصور في عمل لجنة تقصي الحقائق بالتركیز على فساد  ّ
الأشخاص لا على المؤسسات بما یجعل النتائج محتشمة، ذلك أن مقاومة الفساد تستهدف 

.اتي والإجرائي وصولا إلى الأشخاصتفكیك وتعطیل آلیاته أي البناء المؤسس

13لإستماع إلى السید رئیس لجنة المصادرة یوم أن اللجنة قامت باىوتجدر الإشارة إل

كما برمجت جلسة استماع مع السید محافظ البنك المركزي بوصفه رئیس لجنة 2012مارس 
ّاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج وسنمدكم بنتائج هذه الإستماعات في التقریر الشهري 

. المقبل للجنة 

-III- جلسات عمل مع أعضاء الحكومة

المكلف بالإصلاح الإداريجلسة عمل مع السيد الوزير لدى رئيس الحكومة*

بوفدالوزیر المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو السید انعقدت جلسة عمل جمعت
ةوزارهذه الأعضاء الوفد حول المهام المطروحة على حیث تساءلاللجنة من أعضاء 

وحة على الوزارة والتي ینتظر صدور إجراءات عن أهم الملفات المطرلواتساء، كماالجدیدة
روا عن استیاء شریحة هامة من المواطنین ّعبوعملیة بشأنها في المدى القریب والمتوسط، 

ّالفساد تفشى فیها جراء استغلال ّبخصوص الإدارة التي لم تشهد أي إصلاحات بل أن
.البعض لمواقعهم في اتخاذ القرار

الوزارة بصدد وضع تصورات لتحسین ّالوزیر أنأفاد السیدوفي معرض حدیثه
ا ـٕالمناخ الإداري بتبسیط الإجراءات وارساء مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ودعم الشفافیة وهو م

اف ــسیساهم بصفة آلیة في التقلیص من الفساد الإداري معتبرا أن تحدید أصن
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بط المدة الزمنیة وتبلیغ ذلك الخدمات الإداریة وما یقابلها من وثائق ومن إجراءات مع ض
.ع فرص الرشوةـاط في إسداء الخدمات الإداریة ویمنـة النزاهة والإنضبـللمواطن سیؤسس لثقاف

وفي ذات السیاق، ذكر السید الوزیر إجابة عن التساؤل حول إرساء الحكومة 
في استعمال الإلكترونیة، بأن ذلك مرتبط بتوفر موارد مالیة هامة وموارد بشریة ذات كفاءة 

التكنولوجیات الحدیثة في حین أن تشخیص الوضع الراهن یبرز أن استغلال بعض 
التطبیقات الإلكترونیة یستدعي دورات تكوین وتدریب في المجال وأبرز أن القطاع الخاص 

.متطور أكثر من القطاع العام في مجال تقنیات الإعلامیة والتواصل 

لأجهزة الرقابیة الحالیة  و كیفیة تفعیل دورها كما تعرض السید الوزیر إلى عمل ا
الرقابي و الوزارة  بصدد دراسة إقتراحات تكون متماشیة و عمل اللجان التأسیسیة في هذا 

.المجال

كما أفاد أن مشاركة الموظفین العمومیین في دورات التكوین والتدریب داخلیا وخارجیا 
ة على أسس موضوعیة وأن الوزارة بصدد القیام وفي المهمات بالخارج لا تقوم في أحیان كثیر

بإصلاحات في هذا المجال من ذلك نشر كل الدعوات على الأنترنات ومن جهة أخرى 
تعرض إلى إدخال تعدیلات على تركیبة لجان المناظرات والإستعداد لعرض مشروع قانون 

. حول الإنتدابات الإستثنائیة على المجلس الوطني التأسیسي 

عن التساؤل حول إیجاد صیغ مرنة في التوقیت والعمل عن بعد أبرز السید وٕاجابة 
الوزیرأن ذلك سیترك لتقدیر رئیس الإدارة حسب طبیعة العمل وأن الوزارة بصدد درس مشروع 
تحدید أیام العمل في الأسبوع بخمسة أیام مع تفعیل آلیة العمل نصف الوقت بثلثي الأجر 

. ه من نواقص مما جعل عدد المنتفعات به قلیل بالنسبة للمرأة وتعدیل ما فی

وتعرض أعضاء الوفد إلى حالات الفساد الإداري التي تستدعي التدخل السریع 
لام مسبق ـة دون إعـكالدیوانة والسجون واقترحوا أن تتم الزیارات المیدانیة بصفة فجئی

ما ینقل لهم ویتمكنوا لوزارات الإشراف حتى یتبین أعضاء المجلس التأسیسي مدى مصداقیة 
هته من المرتبة اوجّیستمدمن طرح الحلول الملائمة، واعتبر السید الوزیر أن هذا المقترح 
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وأضاف أن زیارة السید رئیس الحكومة مرفوقا بالسید . ّالتي یتبوأها المجلس الوطني التأسیسي
وزیر حقوق الإنسان إلى سجن ثكنة العوینة أین یتم الإحتفاظ بعدد 

ٕالمسؤولین السابقین كان رسالة إلى الموقوفین والى الرأي العام الداخلي والخارجي  بأن من 
.احترام حقوق الإنسان هو من المبادئ الثابتة للحكومة الحالیة 

ّوشكل موضوع التواصل الإعلامي بین الحكومة ووسائل الإعلام نقطة استفهام كبیرة 
امل بصفة حاسمة وجریئة مع بعض الملفات ّتوقف عندها أعضاء الوفد لیقترحوا التع

الحساسة مع ضرورة الحرص على نقل ذلك للرأي العام بشفافیة ومصداقیة والإرتكاز على 
شرعیة الحكومة في اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع أهداف الثورة حتى لا تنعت الدولة 

.بالضعف وعدم قدرتها على التنفیذ

حول أسلوب التشاور المستمر والتنسیق وتبادل الآراء بالإتفاق هذه الجلسة وانتهت 
.بین الجهاز التنفیذي والجهاز التأسیسي 

وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليةجلسة عمل مع السيد* 

مع السید سمیر دیلو وزیر حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالیة،تم خلال هذا اللقاء
ٕل والتشاور مع السلطة التنفیذیة لمكافحة الفساد وارساء أسس التواصتطارح الأفكار حول أطر

العدالة الإنتقالیة حتى تتمكن بلادنا من تحقیق أهداف الثورة والقطع مع الماضي 
التباطؤ الملاحظ تمت إثارة المسائل المتصلة بكما .وبناء دولة الحقوق والحریات 

ات فساد، مما یثیر الإستیاء في في استبعاد أشخاص عرفوا بتواطئهم وضلوعهم في ملف
في بعض المؤسسات ولدى الرأي العام ویتسبب في إهدار المال العام بسبب إمعان هذه الفئة 

النیابات فية وـما یحصل  في الدیوانومن ذلك استغلال نفوذها وقیامها بتجاوزات 
.الخصوصیة للبلدیات 

لفات على القضاء كانت وأوضح السید الوزیر في هذا الصدد أن إحالة بعض الم
بعض الأحیان وتتطلب التثبت والتقصي في أحیان أخرى، كما أفاد أن إیجاد يسریعة ف
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آلیات قانونیة تتماشى و متطلبات الإنتقال الدیمقراطي ولتحقیق أهداف الثورة وتتجاوز 
ّالقصور  الإجرائي الحالي أمرمهم وأضاف أن عوائق الإصلاح یمكن أن تتعدد فمنها ما  هو ّ

مرتبط بالإدارة نفسها ومدى تصدیها لعملیة الإصلاح ومنها ما یعود إلى سلطة الدولة وهیبتها 
ّوتغییب هذه القضایا في وسائل الإعلام وبالتالي فإن المسار الإصلاحي لا یمكن إلا أن 

.یكون تدریجیا 

مسار العدالة أما بالنسبة للعدالة الإنتقالیة فإن أعضاء الوفد تطرقوا إلى كیفیة ترافق 
الإنتقالیة مع إصلاحات جوهریة على مستوى مؤسسات الإعلام والأمن حتى یتسنى بناء 

اعضاء مشاركة مدىكما استفسروا عن. حوار وطني تشاركي شفاف وموضوعي
القانون الأساسي في المشاورات الجاریة بخصوص مشروعالمجلس الوطني التأسیسي 

.لذي تعده الوزارةاالمنظم للعدالة الإنتقالیة 

ّردا على هذه التساؤلات بین السید الوزیر أنه جرت العادة أن تقوم هیئة خاصة و و
غیر أنه وبالنظر إلى خصوصیة التجربة الانتقالیةهر على وضع أسس العدالة سمستقلة بال

كون أن یترجم المسار وفاقا وطنیا یواالجهاز حكومیالتونسیة ارتأت الحكومة على أن یكون 
. والإمكانات والوسائلللدولة فیه دور توفیر الأدوات

ّبدیهیا التساؤل حول النتائج العملیة لأشغال هذه اللجنة فإنه من بداوختاما ولئن 
ّالضروري التأكید على حرص أعضائها على التروي والتركیز على توخي منهجیة واضحة  ّ

نّب الوقوع في العواقب غیر المحمودة ومدروسة تحقق من خلالها الأهداف المنشودة مع تج
.ّمن التسرع المفرط في التعاطي مع مثل هذه الملفات الحساسة والدقیقة 

مقرر اللجنة رئيس اللجنة 

نجيب مراد صلاح الدين الزحاف
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